
 الإسلامة  في الجزائر الة دور الإطار التشريعي في إرساء معالم الم

 أسام  بوشريط

 164 -  151 :ص، 2024السن :  36/العدد  20المجلد                   : EISSN :    1112-6132  ISSN  1930-2588                         مجل  اقتصاديات شمال إفريقةا       
151 

 الإسلامية في الجزائر ماليةالتشريعي في إرساء معالم ال دور الإطار

The role of the legislative framework in establishing the features of Islamic finance 

in Algeria  

1 أسامة بوشريط   
 الجزائر -المدي  جامع 

oussamaboucherite@gmail.com 

 
 11/2024/ 11 :النشرتاريخ                                        10/2024/ 01 :القبولتاريخ                                      2024 /03/ 24:الارسالتاريخ 

 ملخص: 
 يهدف هذا المقال إلى تبةان التشريعات التي تطرقت إلى المالة  الإسلامة  من خلال الأوقاف والتأمين التكافلي  والمصارف الإسلامة  في

تنفةذي رسو  الالمالسنوات الأخيرة، والتي وردت في القانون المدني والتجاري وقانون الأوقاف و  معلسلطات علةها ضوء انفتاح ا علىالجزائر 
 .التسهةلات  وإعطائها المزيد من م  وتعلةمات بنك الجزائر، وهي تهدف أساسا إلى التفعةل المالة  الإسلامةل التأمين التكافلي وأنظحو 

 المجال الصةاغي وهم المصطلحات، فبات كثيرة في المجال التنظةمي و تواجه عق المالة  الإسلامة  في الجزائر إلى أن وقد خلصت الدراس 
والمراجع   هةئ  المحاسب ، وتوصي الدراس  السلطات في الجزائر بأن تستفةد من تحتاج إلى إثراء والقوانينالفني لهذه العملةات المالة ، 
 .وكذلك مجلس الخدمات المالة  الإسلامة  في صةاغ  مختلف التشريعات -أيوفي– للمؤسسات المالة  الإسلامة 

 .المجال التنظةمي، التشريعات، الإسلامة المالة   :الكلمات المفتاحية

Abstract:   

The aim of this article is to clarify the legislations that have tackled Islamic finance in Algeria, 

focusing on awqaf, cooperative insurance, and Islamic banking. This exploration takes into account 

the recent willingness of authorities to embrace these financial approaches, as seen in civil and 

commercial laws, awqaf regulations, executive decrees related to cooperative insurance, and the 

guidelines set by the Algerian Central Bank. Hence, to promote Islamic finance and streamline its 

implementation. 

       Findings show that Islamic finance in Algeria encounters several challenges related to 

regulatory framework, terminology comprehension, and the formulation and technical aspect of 

these financial operations. It suggests that the existing laws require enrichment and recommends 

that Algerian authorities draw upon the expertise of organizations such as the Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Islamic Financial 

Services Board (IFSB) to further refine these legislations. 

Keywords: Islamic Finance, Legislations, Regulatory Framework. 
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 :مقدمة
الوضعي المعاصرة في كثير من المسائل، ولم تعرفها القوانين الغربة  إلا في القرن الثامن عشر إبان الحمل  سبق الفقه الإسلامي التشريع 

الجزائر الفرنسة  على مصر حةث نهلوا واقتبسوا من الفقه المالكي، ولهذا ما نجد أثرا للشريع  الإسلامة  في كثير من التشريعات التي اقتبستها 
 ار القانون المدني والتجاري وغيرها.من الدول الغربة  على غر 

وزامن ذلك فترة إصلاحات نحو اقتصاد السوق وأزم  أمنة   1991وفي المجال المالي، كان دخول أول مصرف إسلامي للجزائر  عا  
لا يمنع صراحً  اقتصادي ، كما عملت المصارف الإسلامة  بدون غطاء قانوني، وكانت تحاول التكةةف مع هذه البةئ ، فكان بنك الجزائر 

ترف بها  وهو ما قد يع   البنوك التي تتعامل و تصمم منتجاتها المالة  وفقا لأحكا  الشريع  الإسلامة  فهي عملةات متسامح معها ولكن لا
 يؤثر على سمع  البنك ومصداقة  منتجاته.

أول نظا   الذي يعد 02-18ل إصدار النظا  خلاحاولت الجزائر في السنوات الأخير إعطاء صبغ  قانونة  للعمل المصرفي الإسلامي من 
ف  الإسلامة  في الجزائر منذ الاستقلال ثم النظا   التي كانت شارح  لهذا  03-20الذي كان أكثر تفصةلا والتعلةم   02-20يعنى بالصير 

  2023الأخير،ثم برز القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي صدر عا  
 إشكالية البحث :

 المقال الإجاب  على الإشكالة  التالة :يحاول 
 كيف ساهم الإطار التشريعي في إرساء معالم المالية الإسلامية في الجزائر؟

 ولتبسةط  الإشكالة  نطرح الأسئل  الفرعة  التالة : 
 كةف ساعدت مختلف التشريعات حول الأوقاف و التأمةنات والمصارف على تشجةع المالة  الإسلامة  ؟-
ف  الإسلامة ؟ الجديد القانون النقدي والمصرفي أبرزت الملاحظات والتعقةبات حولما هي  -  بخصوص الصير 

 أهمية البحث :
تكمن أهمة  البحث في كونه يبين أهم التشريعات حول المالة  الإسلامة  في الجزائر  في التأمين والأوقاف والمصارف والتي قد تغةب على 

لي، كما تزامن البحث مع صدور القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر ، وهو ما يتةح فرص  لبنك الجزائر بعض المتعاملين في المجال الما
 للاستعان  بما جاء فةه لإصدار تنظةمات تعطي بةئ  أحسن للمصارف الإسلامة .

 أهداف البحث :
 تتلخص أهداف البحث خاص  في تبةان ما يلي:

التطور التاريخي للتشريعات التي صدرت في الجزائر حول المالة  الإسلامة  وكةف ساعدت هذه الأخيرة على إعطائها بةئ  أحسن  متابع -
 للعمل 

 تقديم ملاحظات حول القانون النقدي والمصرفي الجديد لمساعدة بنك الجزائر في تدارك النقائص المحتمل  فةه. -
 منهج البحث 

مع طبةع  الموضوع تم استخدا  المنهج التاريخي من خلال مسح المصادر القانونة  للمعاملات المالة   تتلاء ث بطرق  لمعالج  إشكالة  البح
قوانين المالة  و أنظم  بنك الجزائر، كما تم استخدا  المنهج التحلةلي و  نون المدني والتجاري والأوقافالإسلامة  في الجزائر  من خلال القا

 ى القانون المصرفي والنقدي الجديد.في شرح والتعقةب عل
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 : المالية الإسلاميةدور التشريعات في تشجيع المحور الأول: 
بالقانون المدني ثم القانون التجاري، وقانون الأوقاف،  لمالة  الإسلامة  في الجزائر، بدءًايتطرق هذا المحور لأهم التشريعات التي تناولت ا

 وصولا إلى الأنظم  والتعلةمات المصرفة .

 :المالية الإسلامية في القانون المدنيأولا: 

نصوص عديدة تشير إلى المالة  الإسلامة  وأخرى مخالف   1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75نجد في القانون المدني الجزائري الأمر رقم 
نَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِي لالتزا  والعقود وتشير إلى مصادر الالتزا  وعندها نتذكر قول الله عز وجل:"تتطرق ل  673إلى المادة  53من المادة له، ف

 لاستنباط الأحكا  الفرعة  ولصةاغ  المواد القانونة . ،، أي تكريس القواعد القانونة  التي تكون مصدر الاستنباط1"آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُود
كز أكثر نعرج على تطرقت المواد إلى مصادر الالتزا ، انتقال الالتزا ، انقضاء الالتزا ، ثم جاء الدور عن الشركات المختلف ، وإذا أردنا أن نر 

أيَ ُّهَا الَّذِينَ  وهذا ما نجده في قول الله تبارك وتعالى:"ياَ إذا لم يكن هناك رضا الطرفين،يجوز إبطال العقد أنه  والتي تنص على 88المادة 
نَكُم باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَِِارَةً عَن تَ رَاضٍ مِّنكُمْ  والتي تنص على أن" العقد  106، كما نجد في المادة ، 2"آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَ ة ْ

وهو تمنع القرض بين الأفراد إذا كان بفائدة، نون والتي من القا 475شريع  المتعاقدين" والتي قننت من أحكا  الشريع  الإسلامة ، والمادة 
لِكَ بأِنَ َّهُمْ ما تطرق إلةه القرءان الكريم في قوله تعالى:" الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُوُ  الَّذِي يَ تَخَ  بَّطهُُ الشَّةْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذََٰ

اَ الْبَ ةْ   455ولكن تأتي المادتين التي بعدها تخالف أحكا  الشريع  الإسلامة ، فتنص المادة ، 3عُ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ ةْعَ وَحَرََّ  الرِّباَ"قاَلُوا إِنََّّ
لف بالمالة  لتشجةع على أنه " يجوز لمؤسسات القرض في حال  إيداع الأموال  لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار  من الوزير المك

 4.غربل  هذه النصوص لإصدار الأحكا  المناسب  المنهج العلمي يقتضي، فالادخار"

 :ثانيا: المالية الإسلامية في القانون التجاري

عدة مواد تشير إلى المالة  الإسلامة  في المواد من  1975سبتمبر سن   26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  الجزائري نجد في القانون التجاري
 5 وهذه أطوال مادة في المنظوم  القانونة  الجزائري  بالتكرار. 137مكرر  715مكرر إلى  715، 715، 714

 :قانون الأوقافالمالية الإسلامية في ثالثا: 

 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة 2021والثاني عا   1991نجد هناك تحديث في قانون الأوقاف الأول صدر عا  

 :10-91قانون الأوقاف رقم  -1

:" على 02تنص المادة مسنبطا من أحكا  الشريع  الإسلامة  ف 1991أفريل سن   27المؤرخ في  10-91قانون الأوقاف رقم نجد في 
تحةل  غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكا  الشريع  الإسلامة  في غير المنصوص علةه"، وهذه عادة القوانين الجزائري  أينما يكون فراغ

الوقف كما يلي:" الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبةد والتصدق بالمنفع  على  03إلى الشريع  الإسلامة ، تعرف المادة 
 6اء أو على وجه من وجوه البر والخير"الفقر 

 فقالَ : يا رسولَ وهذا ما جاء في الحديث"أنَّ عمرَ بن الخطاب ملَكَ مائَ  سَهْمٍ مِن خةبَر اشتراها فأتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَةهِ وسلَّمَ 
 7لى اللَّهِ عزَّ وجلَّ فقالَ : حَبِّسِ الأصلَ وسبِّلِ الثَّمرةَ"اللَّهِ إنيِّ أصبتُ مالًا لم أُصِب مثلَهُ قطُّ وقد أرَدتُ أن أتقرَّبَ بهِِ إ
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:" عقد المزارع  بقصد 1مكرر  26كما تطرق القانون لأحد عقود التمويل الإسلامي المهم  وهو عقد المزارع  والمساقاة وعرفهم في المادة 
على "إعطاء المادة عقد المساقاة تنص في  ند إبرا  العقد"، ومقابل حص  من المحصول يتفق علةها ع للاستغلالبه إعطاء الأرض للمزارع 

القرض الحسن الذي يعتبر من  10مكرر  26مقابل حص  من المحصول يتفق علةها عند إبرا  العقد"، كما تعرف المادة  للاستغلالالشجر 
قدر حاجتهم على أن يعةدوه في أجل متفق  قراض المحتاجينإسن هو عقود التبرعات والإرفاق في الشريع  الإسلامة  فتنص:"القرض الح

وغيرها من  8علةه" وهذا ما نص علةه حةث النبي صلى الله علةه وسلم:" ما مِن مُسلِمٍ يقُرِضُ مسلمًا قرضًا مرَّتيِن إلاَّ كانَ كصدقتِها مرَّةً"
 المواد المستنبط  من أحكا  الشريع  الإسلامة .

 ف والزكاة:مرسوم إنشاء الديوان الوطني للأوقا -2

يعتبر المرسو  لفت  مهم  من المشرع الجزائري لإحةاء شعيرة الزكاة والأوقاف خصوصا ما عانته من تهمةش وعد  اهتما  لسنوات طويل ، 
، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه 2021ماي سن   03المؤرخ في  179-21يسمى بالمرسو  التنفةذي رقم 

 .سيالأسا

أنه أداة في مجال تسةير الأملاك الوقفة  العام  واستغلالها وتنمةتها واستثمارها طبقا لإرادة الواقف ولأحكا  الشريع  :" 06وتنص المادة 
وغاياتها وهذه إشارة مهم  للشريع  الإسلامة  ومقاصدها التي تعتبر روح الشريع  "، الإسلامة  ومقاصدها وللتشريع والتنظةم المعمول بهما

وحددت المادة مها  ، و أشار له العالم التونسي الطاهر بن عاشور ومقاصد الشارع من الأحكا  كما أشار إلى ذلك إما  الحرمين الجويني
 الديون وأبرزها:

 .العمومةين المخولين نالبحث عن الأملاك الوقفة  بالتنسةق مع المصالح والمؤسسات المعنة  والأعوا-
 .ابط عمومي مختص لتوثةق الأملاك الوقفة  العقاري السعي لدى ض -
 قةم  الإيجار  تحةيناري والأراضي الوقفة ، و جتأجير المحلات الوقفة  ذات الاستعمال الت -
 القةا  بأنشط  التهةئ  والترقة  و صةان  الأملاك الوقفة  التابع  للديوان. -

على  30و  29وحسب المادتين  التأمين التكافلي والأسواق المالة  الإسلامة ، وعلى غرار ما هو موجود في المصارف الإسلامة  وشركات
مطابق  أنشط  أعمال الديوان لأحكا  الشريع   دىهةئ  شرعة  تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهة  للديوان، وخصوصا في م توجد

 .الإسلامة  وقواعدها

                                                             
 ولد في جوين )من عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإما  الحرمين: أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي ،

المذاهب، ثم عاد إلى نةسابور، فبنى ورحل إلى بغداد، فمك  حةث جاور أربع سنين، وذهب إلى المدين  فأفتى ودرس، جامعا طرق  1028سن  في نواحي نةسابور( 
، وكان من العلماء القل  الذين اكتشفوا علم المقاصد، وسبقوا إلى التنظير والبحث فةها، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء« المدرس  النظامة »له الوزير نظا  الملك 

 .في مسالك العلل الشرعة  ومقاصدها
برز في ، (   ، وهو من أسرة علمة  عريق 1879( ه  ، الموافق )1296بن محمد الطَّاهر بن عاشور ، ولد في تونس سن  ) العلام  المفسر محمد الطَّاهر بن محمد

مناصب دمشق والقاهرة ، تولى عدد من العلو  ونبغ فةها ، كعلم الشريع  واللغ  والأدب ، وكان متقنا للُّغ  الفرنسة  ، وعضواَ مراسَلاً في مجمع اللغ  العربة  في 
 .مقاصد الشريع  الإسلامة ، له كتاب بعنوان علمة  وإداري  بارزة كالتدريس ، والقضاء ، والإفتاء ، وتم تعةةنه شةخاً لجامع الزيتون 
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شمل في جانب الإيرادات على الرصةد الأولي و مساهمات الدول  وإيرادات الأملاك الوقفة  إلى مةزانة  الديوان والتي ت 37تطرقت المادة 
ومداخةل زكاة الأموال، وعائدات الأنشط  التجاري  للديوان ومساهمات من الولاي  والبلدي  والهبات والوصايا والصدقات، في حين يشمل 

 9.لنفقات الأخرى لتحقةق أهداف الديوانجانب النفقات على نفقات التسةير ونفقات التجهةز وكل ا

 :رابعا: المالية الإسلامية في الأنظمة والتعليمات المصرفية
التي جاءت شارح  لهذا الأخير مع إعطاء أبرز النقاط التي  2020-03والتعلةم   02-20والنظا   02-18نعرج على النظامين 

 تطرقت إلةها.

  :02-18لنظام ا -1

 طرف من بالصيرف  التشاركة  المتعلق  المصرفة  العملةات ممارس  قواعد يتضمن2018 سن   نوفمبر 4 في المؤرخ  02-18 النظا  رقم
 كل بأنها التشاركة  بالصيرف  المتعلق  المصرفة  العملةات منه 2 المادة عرَّفت مادة، عشر اثني يتضمن ، والذي المالة والمؤسسات المصارف
 التمويل وعملةات الأموال توظةف وعملةات الأموال تلقي عملةات في والمتمثل  المالة  لمؤسساتوا المصارف بها تقو  التي العملةات

 مصرف ضمن دائرة" :بأنه التشاركة  المالة  شُباك منه 5 المادة عرَّفت كما تسديدها، أو الفوائد تحصةل عنها يترتب لا التي والاستثمار
ف  ومنتجات خدمات حصرياً تمنح معتمدة مالة  مؤسس  أو معتمد  ومشارك  مرابح  إلى المنتجات هذه تصنةف تم وقد ،"التشاركة  الصير 

ف  منتجات وتخضع الاستثمار، حسابات في الودائع وكذا وسلم واستصناع وإجارة ومضارب   المادة لأحكا  النظا  حسب الإسلامة  الصير 
 .المصرفة  العملةات على المطبق  البنكة  بالشروط المتعلق   العام  القواعد يحد د الذي 01 - 13 النظا  من 3

 وصفة  بطاق  تقديم التشاركة  المالة  منتجاتها عرض في الراغب  الناشط  المعتمدة المالة  والمؤسسات المصارف على 3 المادة في النظا  ويشترط
 بنك طرف من المسبق الترخةص على الحصول وبعد المالة ، المؤسس  أو للمصرف المطابق  رقاب  مسئول برأي مرفقا الجزائر بنك إلى لمنتجاتها
 شهادة على الحصول بغرض قانونا المؤهل  الوطنة  الهةئ  تقةةم إلى المنتجات إخضاع وجوب على النظا  من 4 المادة تنص، كما الجزائر
 .الشريع  لأحكا  منتجاتها مطابق 
 المالة  شباك بين المحاسبي الفصل خلال من ،7 و 6 و 5 المواد خلال من التشاركة  المالة  شباك استقلالة  ضرورة على النظا  وشدد

 التشاركة ، المالة  شباك وخصو  أصول تُبرز مةزانة  إعداد على يُساعد الذي الأمر المالة ، المؤسس  أو للمصرف الأخرى والأنشط  التشاركة 
 المالة  شباك تعدد حال  وفي لذلك، حصرياً مخصصين مستخدمين طريق عن وهذا الصل ، ذات والنفقات المداخةل عن مفصل بةان وكذا

  10.واحد ككةان هذه التشاركة  المالة  شبابةك مع التعامل يجب المعتمدة، المالة  المؤسس  نفس أو المصرف نفس ضمن التشاركة 

  :2020-03والتعليمة  02-20النظام -2

المحدد للعملةات البنكة  المتعلق  بالصيرف  الإسلامة  وقواعد ممارستها من طرف  2020مارس  15الصادر بتاريخ هو  02-20النظا  
المعرف  للمنتجات المتعلق  بالصيرف  الإسلامة  والمحددة  2020أفريل  02المؤرخ  في  هي 2020-03البنوك والمؤسسات المالة   والتعلةم  

 بنوك والمؤسسات المالة .للإجراءات والخصائص التقنة  لتنفةذها من طرف ال
من النظا  حصراً صةغ التمويل كالمرابح  ، المشارك ، الإجارة ، الاستصناع والسلم، ثم تأتي المواد متتابع  تعرف هذه  04لمادةاذكرت 

سواء كانت منقول  أو غير تعرف المرابح  بأنها "عقد يقو  بموجبه البنك أو المؤسسات المالة  ببةع لزبون سلع  معلوم ،  05المعاملات، المادة 
 منقول ، يملكها البنك أو المؤسسات المالة ، بتكلف  اقتنائها مع إضاف  هامش ربح متفق علةه مسبقا وفقًا لشروط الدفع المتفق علةها بين

لتعريف في النظا  ، وجاءت تعلةم  بنك الجزائر تذكر الخصائص والإجراءات العملة ، ومن الناحة  المنهجة  الأفضل قراءة ا 11الطرفين"
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من التعلةم  تعرف المرابح  بنفس التعريف الذي ذكره نظا  بنك الجزائر حرفةا، ونجد موضوع المشارك  في  03والتعلةم ، فنجد في المادة 
دف وتعرفها" أنها عقد بين بنك أو مؤسس  مالة  وطرف واحد أو عدة أطراف، به 14والتعلةم  في المادة  06النظا  من خلال المادة 

من النظا  وفي التعلةم   07المشارك  في رأسمال مؤسس     أو في مشروع أو في عملة  تِاري  من أجل تحقةق أرباح"، ونجد المضارب  في المادة 
رأس المال  -رب المال-التي عرفتها كما يلي:"المضارب  هي عقد يقد  بموجبه بنك أو مؤسس  مالة ، المسمى مقرض للأموال  19المادة 

 12الذي يقد  عمله في مشروع من أجل تحقةق ربح" -المضارب-لاز  للمقاولال
التعقةب على هذه المادة بأنه لا يصح تسمة  رب المال بمقرض الأموال لأنه لا يضمن المال إلا إذا تعدى أو قصر، بةنما القرض  ويمكن

 مضمون لصاحبه المقرض ولا يستحق عائدا علةه، لهذا وجب تدارك هذه النقط  في التشريعات مستقبلا.
المؤسسات المالة  التي تقد  عملةات متطابق  مع أحكا  الشريع  الإسلامة  أن تتحصل من النظا  نجد أنه يتعين على البنوك و  14في المادة 

لى على شهادة المطابق  الشرعة  التي تصدر من الهةئ  الشرعة  للإفتاء في الصناع  المالة  الإسلامة ، وهذا بعد حصول المنتجات المالة  ع
من النظا  التي جاء فةها ما يلي:"في إطار ممارس   15ؤسس  المالة  وهذا طبقا للمادة تأشيرة من قبل الهةئ  الشرعة  الداخلة  للبنك أو الم

  أعضاء العملةات المتعلق  بالصيرف  الإسلامة ، يتعين على البنك أو المؤسس  المالة  إنشاء هةئ  الرقاب  الشرعة ، تتكون هذه الهةئ  من ثلاث
 . "على الأقل، يتم تعةةنهم من طرف الجمعة  العام

  :2021قانون المالية التكميلي -3

إعفاءات ضريب  ، والذي جاء ب 2021، الذي يتضمن قانون المالة  التكمةلي لسن  2021جوان  08المؤرخ في  07-21مر رقم الأهو 
إحداث نوع من التوازن في الرسو  بين التمويل ، و تشمل ضريب  على الدخل الإجمالي والنشاط المهني ورسو  التسجةل والإشهار والعقار 

تخفةف  18فتم إقرار  عالة  على المصرف الإسلامي التكلف  فالارتفاع معدلات الضريب  جعلالتقلةدي والإسلامي لتشجةع الاستثمار، 
الرسم العقاري الضريب  على  اتوتشمل هذه التخفةض للبنوك التي تتعامل بالصةغ الإسلامة ،وإعفاء في الضرائب على التعاملات المالة  

، وهذا   الإشهاريعلى أرباح الشركات ورسم التسجةل والنشاط المهني والرسم و الضريب  على الدخل الإجمالي والرسم على القةم  المضاف  
 فةما يلي:نورد أهم الإعفاءات و التي شهدت انتقادات بسبب ارتفاع هامش الربح،  تمويلات الصيرف  الإسلامة أسعار  لتخفةض

 التمويل التي تحصل بسبب التنازل عن العقارات إذا كانت بسببفوائض القةم  التي أشارت إلى أنه لا تحتسب ضمن الضريب    03المادة 
 .ارة النتهة  بالتملةكجالمرابح  والإبالبةع عن طريق  خصوصا ما تعلق الإسلامي

 تعلق  بالتنازل عن العقارات للبنك الإسلامي.وهذه إشارة مهم  تدل على مراعاة القانون للإشكالات الم
إشارة مهم  للفهم طبةع  العمل المصرفي عندما تتطرق لغرامات التأخير وأنها معفاة من الضريب  على اعتبار أن البنك  05وفي المادة 

خير محل خلاف بين العلماء في جواز مات التأاالإسلامي لا يضمها لأرباحه وإنَّا يصرفها لوجوه البر والخير، وتِدر الإشارة هنا أن غر 
في فرضها حتى وإن تم صرفها في وجوه البر، وقد أجازتها هةئ  المحاسب  والمراجع  للمؤسسات المالة "أيوفي" بعد نقاشات طويل ، وقد جاء 

و تتحصل ،ض مع المالة  الإسلامة تتعار والمنتجات التي في السداد التأخر الناتِ  عن  الغراماتلا تحتسب في وعاء الضريب  هذه المادة أنه 
 المجنب  المبالغ يتم توجةه هذهف  الإسلامة ، عندما منتجات الصير  و المعاملات التي تضمنتها في إطار العقود  علةها المصارف والشبابةك

أما الهةئ  الشرعة  الوطنة  للإفتاء للصناع  المالة  الإسلامة ،  يتم جمع وصرف الأموال تحت متابع ةت تتم بح، الجوانب التبرعة لإنفاقها على 
تخوض في نقط  لطالما طرحت إشكالا لدى المصارف الإسلامة  حةث كانت تفرض علةها ضريب  عندما تبةع وعندما تشتري  06المادة 

صارف الإسلامة  تلجأ إلى العقود العرفة  بدلا من بالنسب  للفائض أو ما يعرف بالفرق بين سعر الشراء والبةع للعقارات وهو ما يجعل الم
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التي الرسمة ، وأصبحت لا تفرض علةه ضريب  حسب ما جاء في هذه المادة" لا تدخل ضمن الأرباح الخاضع  للضريب ، فوائض القةم  
الإجارة المنتهة  كذا و  والمركب  بأنواعها البسةط  المرابح عند تطبةق في إطار عقود التمويل  بةع سلععند المصارف الإسلامة   تحققها

 أن الضريب  تكون على هامش الربح فقط في المرابح  ولةس على كامل قةم  الأصل. أكدت 07المادة أما بالتملةك، 
من هامش الربح القةم  الخاضع  للحقوق النسبة   الحذفرسو  التسجةل، فةتم و الرسم الإشهاري العقاري طرق إلى تت 13المادة 

 كذا عد  دفع  في إطار عقد المرابح ، و من طرف المصارف والشبابةك و المؤسسات المالة  المتخصص   الناتِ  عن بةع العقاراتي والتصاعد
من طرف المصارف الإسلامة  الشبايك و التي يتم  التي تستعمل للسكن والتي يتم إنجازها العقاراترسو  نقل الملكة  المتضمن  نقل ملكة  

عملةات نقل المتعلق  برسو  التسجةل لعفاء الإ وكذلك ،لفائدة الأفراد والخواصسكنات  توفير عقد المرابح  من اجل في شرائها باسمها
 عند إبرا  عقدالمستأجر  صالحالمؤسسات المالة  لمن طرف البنوك والمصارف الإسلامة  و  التي يتم بةعهالكة  التجهةزات والعقارات المهنة  م

عقود في  البنايات التي توفرها المصارف والشبابةك الإسلامة  عند شراءرسم الإشهار العقاري ال وعد  دفع الإجارة المنتهة  بالتملةك، 
المصارف والشبابةك  التي تستعمل في السكن والتب توفرها ملكة  البناياتعملة  نقل ل الإشهار العقاري الإجارة، وإعفاء من نفس الرسم

المبلغ  حساب من الربحكذلك ، واستثناء  فرادلصالح الأ مباني للسكن شراء المرابح  من أجل من خلال عقد والتي يتم شرائها ة الإسلام
 .المرابح  من خلال عقد التي يتم بةعها من طرف المصارف والشبابةك الإسلامة  للسكناتلرسم الإشهار العقاري  الخاضع
المرابح  والإجارة المنتهة  بالتملةك وكذا الاستصناع وكان المستفةد منها العائلات بغرض شراء سكنات  تشير أنه عند تطبةق صةغ  17المادة 

 الإجارة المنتهة  بالتملةكفي صةغ   الجزء القابل لسداد التمويل فردي  يتم إعفائها من الرسم على القةم  المضاف ، وكذلك يعفى ا
رر نفس الضريب  أو ما يعرف بالازدواج الضريبي على صةغ التمويل الإسلامي، فقد كانت التي ألغت تك 19ونجد تفطن مهم في المادة 

ل  تكلف  التمويل في المصارف الإسلامة  مرتفع  مقارن  بالمصارف التقلةدي  مما يؤدي إلى صعوب  المنافس ، وهذا ما يدعوا إلى تطبةق معام
 13.ا نفس الامتةازات الجبائة  الممنوح  للمصارف الأخرىجبائة  أكثر عدال  على صةغ التمويل الإسلامي و منحه

 :2022قانون المالية  -4

على أن  فةه 19المادة  تطرقت، والذي 2022يتضمن قانون المالة  سن   2021ديسمبر سن   30مؤرخ في  16-21هو القانون رقم 
إعفاء من الضريب  على  26كما تضمنت المادة   ،تعفى من الضريب  على الدخل الإجمالي  أرباح الودائع الاستثماري  في المصارف الإسلامة 

 28الدخل الإجمالي على الأرباح المتأتة  من التنازل عن عقارات في إطار عملةتي المرابح  والإجارة المنتهة  بالتملةك، و تضمنت المادة 
ةث تعفى من الضريب  على الدخل الإجمالي مبلغ هامش الربح في صةغ  المرابح  بح من قانون الضرائب والرسو  المماثل ، 85تعديل للمادة 

من المائ ، وهذا يعتبر تشجةع  25من أجل اقتناء مسكن، كما تستفةد المداخةل العقاري  الناتِ  عن إيجار سكنات تخفةض ضريبي قدره
طن، والذي يعرف أن المصارف الإسلامة  تقو  بالاستئجار ثم تؤجر ما مهم للمصارف الإسلامة  التي تمارس البةع بالمرابح  والإجارة من البا

من المائ ، و عن إعفاء هامش الربح من الضريب  و يخضع 1إلى الرسم على الإشهار العقاري وحددته ب  82استأجرته، وتطرقت المادة 
من الرسم الإشهاري العقارات   83في المادة العقار فقط للضريب  بدون هامش الربح وهذا يشكل تخفةفا عن المصرف الإسلامي، وتع

لفلاحي أو المقتناة من المؤسسات المالة  في إطار المرابح  والإجارة المنتهة  بالتملةك لتمويل الاستثمارات في القطاع الصناعي أو التجاري أو ا
 14.مناخ أحسن للمصارف الإسلامة للاستعمال إذا كانت بعقد المرابح ، وهذه أيضا نقط  مهم  تحسب للقانون من حةث توفير 
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، وجاء فةه مجموع  من التسهةلات 2022يتضمن قانون المالة  التكمةلي لسن   2022أوت سن   3المؤرخ في  01-22هو الأمر رقم 
نصت على أنه "بخصوص نقل الملكة  العقار لفائدة الزبون في إطار صةغ  الإجارة المنتهة   12للمصارف الإسلامة  بحةث نجد أن المادة 

رسم على قةم  العقار حين اقتنائه من طرف البنك"، ويقصد بالرسم هنا الرسم على الإشهار العقاري، ويحسب بالتملةك، يطبق نفس ال
 13دج، والمادة  2000بالمائ  على قةم  العقار إذا كان أقل من سن  أما إذا كان أكثر من سن  فالرسم يكون ثابت ب   0.5هذا الرسم ب  

رف المصارف والمؤسسات المالة  الإسلامة  والشبابةك الإسلامة  لصالح العملاء والتي يتم استخدامها أعفت البنايات التي يتم انجازها من ط
  15للسكن من خلال صةغ الإجارة المنتهة  بالتملةك والمرابح .

 :2023قانون المالية  -6
ورد فةه حول المالة  الإسلامة  جاء ، وأبرز ما 2023يتضمن قانون المالة  لسن   2022ديسمبر  25المؤرخ في  24-22هو القانون رقم 

والتي تنصُ على أنه تستفةد بصف  مؤقت  أرباح الودائع الاستثماري  والتي تكون الأموال فةه مخصص  للاستثمار والتي تكون  07في المادة 
، 2023الأول جانفي لسن  غالبا بصةغ  المضارب  لدى المصارف والنوافذ الإسلامة  من إعفاء لمدة تصل لخمس سنوات وذلك ابتداء من 

ف  الإسلامة  وتشجةع للأفراد لفتح حسابات استثماري  لدى المصارف الإسلامة   16.وهذا يعتبر تشجةع لانطلاق الصير 
 :خامسا: المالية الإسلامية في نظام التأمين

  2021فبراير سن   23المؤرخ في  81-21رقم  المرسو  التنفةذي تم تناول التأمين التكافلي الملتز  بأحكا  الشريع  الإسلامة  من خلال
والتكافل  العا  التأمين التكافلي إلى التكافلأعطت فروع  02 بحةث أن المادةشروط وكةفةات ممارس  التأمين التكافلي، وحدد هذا الأخير 

اقد بين أشخاص طبةعةون أو التأمين التكافلي من خلال التعريف بالخصائص بحةث أنه يقو  على تع 03عرفت المادة، وقد ئليالعا
فةه جانب التبرع بالمال أو ما يسمى بهب  الثواب كما أنه قائم على التعاون بين المشتركين فةما بةنهم في حال   اعتباريون يسمون بالمشاركين

 وقوع الضرر لأحدهم أو بعضهم.
حسابات  أطلق علةهاو  الناتِ  عن توظةف هذه الأموال والإيرادات أقساط المشتركينالحسابات التي تودع فةها إلى الفصل  تطرق النظا 

 المشاركين 
كما   ها يتم تعويض المتضررين الذين قدموا أقساط التأمين وكذلك سداد أجور الموظفين والأعمال التسةيري ، أوصندوق المشاركين والتي من

ينبغي أن لا تكون مختلط  مع صندوق المشتركين إعادة التأمين التكافلي عملة  التكافلي و  أموال المساهمين المالكين لشرك  التأمينأن 
   ساب الشركاء.بح أصحاب الأقساط، وسماه النظا 

ومن حةث  وأوصى بأن تكون متوافق  وأحكا  الشريع  الإسلامة  وملتزم  بها التأمين التكافليب الإجراءات المتعلق  تطرق المرسو  كذلك إلى
إما أن تكون الشرك  تمارس فقط التأمين التكافلي ومختص  به  كافلي من قبل مؤسس  التأمين فقد أتاح طريقتين لذلكممارس  التأمين الت

من خلال شرك  تأمين تمارس التأمين التقلةدي مع فتح شباك أو فأساس نشاطها التأمين التكافلي فقط دون الدمج معه التأمين التقلةدي 
إذا اختارت شرك  التأمين التقلةدي فتح شباك إسلامي هنا يحب علةها حسب المرسو  أن تأسس ، ؤسس للتأمين التكافلي داخل نفس الم

لمتعلق  لجن  داخل شرك  التأمين تعنى بالرقاب  الشرعة  ويطلق علةها المرسو  اسم لجن  الإشراف الشرعي، تقو  هذه الأخيرة بمتابع  العملةات ا
لامة  وإبداء الرأي حول التزامها ويصدر تقرير يسمى بتقرير هةئ  الرقاب  الشرعة  التي تِتمع بالشباك ومدى تطابقها وأحكا  الشريع  الإس

 بصف  دوري  
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ويكون من خلال إحدى  أما حسابات المشتركين فةتم إدارتها من شرك  التأمين التكافلي أو نقول من طرف المساهمين المالكين للشرك 
 ،المضارب  أو نَّوذج الوكال  أو نَّوذج وكال  ومضارب  معا وهذا الذي يطلق عةه النموذج المختلط المتعارف علةها ومن بةنها نَّوذج الطرق 

تناول المرسو  على العائد الذي يحصل علةه المساهمون المالكون للشرك  مقابل تسةيرهم لصندوق الأقساط التي دفعها المشتركون، ومن هذه 
ك  التأمين التكافلي على أجرة مقابل تسةير هذا الصندوق سمها المرسو  بعمول  الوكال  الأقساط يتحصل المساهمون أو بعبارة أخرى شر 

 باعتبار أن المساهمين هم وكلاء عن المشتركين ويتم احتسابها كنسب  ثابت  من أقساط المشتركين 
اللجوء إلى إعادة التأمين التكافلي بدلا من تطرق المرسو  إلى إعادة التأمين التكافلي وأوصى شركات التأمين التكافلي ب في الفصل الثالث

 .17إعادة التأمين التقلةدي

 :قراء وتعقيب على القانون النقدي والمصرفي في الجانب المتعلق بالصيّرفة الإسلاميةالمحور الثاني: 

والتعلةق على أهم ما جاء به  2023هذا المحور أهم التعديلات التي جاء بها القانون النقدي و المصرفي الجديد الذي صدر عا   يتناول
 بخصوص المصرفة  الإسلامة  وتقديم الملاحظات والاقتراحات حوله.

 :أولا: أهم التعديلات التي جاء بها القانون النقدي و المصرفي الجديد

 11-03، الذي يلغي الأمر النقدي و المصرفي ، يتضمن2023جوان  21المؤرخ في  09-23رقم  التي جاء بها القانونأهم التعديلات 
 :18، المتعلق بالنقد و القرض2003أوت  26المؤرخ في 

و المؤسسات  للبنوك الإسلامة  والتقلةدي  حوكم مجلس النقد و القرض، و اللجن  المصرفة ، و  كذابنك الجزائر، و ل سمح بصلاحةات أوسع
 المالة ، من خلال:

يمكن تِديدها مرة واحدة على الأكثر، وهو ما ، سنوات 4تسقةف مدة ممارس  محافظ بنك الجزائر وكذا نواب المحافظ وتحديدها ب-
ائر، ومن جه  أخرى استقلالة  بنك الجزائر عن يعطي نوعا من المصداقة  لتحقةق الاستقرار النقدي وكذا استقرار في تسةير هةاكل بنك الجز 

 .13المادة  الخزين  العمومة  والسلط  التنفةذي  عموما مما يساهم في تحقةق أهدافه وعلى رأسها مكافح  التضخم كما جاء في
لمصارف الإسلامة  مما مهدت لإدراج أدوات للسةاس  النقدي  تستجةب لمبادئ وأحكا  الشريع  الإسلامة  خاص  با 43و  42المادتان  -

 يساعد على فعالة  أكبر للسةاس  النقدي  وانتقال آثارها للاقتصاد الحقةقي، والاهتما  بالتمويل الأخضر وجانب التنمة  المستدام  الذي
 . تدعوا إلةه هةئ  الأمم المتحدة من خلال أهداف الألفة 

ض سابقا والذي يسمى حالةا بالمجلس النقدي والمصرفي من حةث النظر في مكونات مجلس النقد والقر  أعادت 89و  63المادة  -
الأعضاء وكذلك من حةث الصلاحةات الممنوح  له خصوصا ما يتعلق بمنح ترخةص لممارس  عملةات مبادل  العملات أو ما يعرف 

لشبك  العنكبوتة  فةما يعرف بالبنوك بمكاتب الصرف الأجنبي ومنح التراخةص لفتح البنوك الاستثماري  والبنوك التي تشتغل عن بعد عبر ا
عرفها السوق المصرفة  في من حةث الأعضاء من أجل مواكب  التغيرات التي ت مجلس إدارة بنك الجزائرالرقمة ، وكذلك تغةير في مكونات 

 .الجزائر
يحصرها في الشبابةك  02-20القانون بإنشاء مصارف كامل  إسلامة  بعدما كان النظا  السابق من  72و  71،70المواد سمح   -

 إطارا يسمح بتأسةس مصارف  كامل  إسلامة  تقد  منتجات مطابق  لأحكا  الشريع  الإسلامة . 09-23الإسلامة  فأوجد القانون 
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هي اللجن  المصرفة   09-23الجه  الوحةدة التي يمكنها الفصل في المخالفات المتعلق  بأحكا  القانون  119و  115المادتان حسب  -
يتعلق بالمخاطر التي تطرقت لها لجن  بازل خصوصا ما تعلق بمخاطر القرض كالتخلف عن ، فةما  لتي تعتبر أحد مكونات بنك الجزائر ا

 .الةهأعمال التسةير المترتب  عالسداد وما تعلق ب
 التي مقرهاالمحكم  الإداري  للاستئناف  طعن في القرارات الصادرة عن اللجن  المصرفة  يكون في جه  وحةدة وهيلل 118المادة  تطرقت -
 .المحددة لأحكا  قانون الإجراءات المدنة  الفترةخلال  العاصم  الجزائرب

من المنظور الاحترازي  والتي مهمتها الأساسة  الرقاب  الاستقرار المالي،  مثل لجن  تعزيز طرق الرقاب  والتقصي عن طريق وضع عدة لجان -
التي دورها وضع خط  طويل  المدى لتحسين آلةات الدفع الإلكتروني، من أجل الوطنة  للدفع  ن ، و اللجات المالة مواجه  الأزمو  الكلي

 .162المادة ، وهذا ما تطرقت له تطوير المعاملات في المصارف ودمج الفئات الهش  وضعةفي الدخل ضمن المنظوم  المصرفة 
من خلال وضع الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي العمل على استفادة القطاع المصرفي من التطورات التكنولوجة   -

"الدينار الرقمي  دعىبنك الجزائر، و يسيرها و يراقبها، و ت ويصدرها يطورهاهذه العمل  ، 02المادة حسب   لبنك الجزائرالعمل  الرقمة  
 للدينار الجزائري.للشكل المادي الأخير يعتبر سندا  هذاالجزائري"، 

التأسةس لوضع التعامل الالكتروني في مختلف التعاملات بين البنوك والمؤسسات المالة  غير النقدي  وكذلك الجهات تناولت  37المادة   - 
 .التي تقد  خدمات الدفع الالكتروني

حسب ما إعطاء الأدوات والأوراق المالة  المقاص  و  ظم  الدفع الالكتروني لتضم نظا زيادة صلاحةات بنك الجزائر من خلال رقابته لأن -
 .57المادة جاء في 

هذه المصارف تأخذ الشكل القانوني "مقدمو خدمات الدفع "،  وأعطاها تسمة  إلى كةفة  إنشاء مصارف إلكترونة   تطرق القانون -
 .90المادة حسب أو شرك  أسهم مبسط   شرك  ذات المسؤولة  المحدودة لشرك  مساهم  أو

المجال أكثر فةما يتعلق بمركزي  المخاطر عن طريق دمج هةئات أخرى تعطي القروض في هذه المنظوم  والتي كانت  تفتح 109المادة  -
روض أخرى من غير خاضع  لمتابع  بنك الجزائر، وهو ما يسمح بإمكانة  إطلاع المصارف على حال  المقترض إن كان قد حصل على ق

مصارف أخرى ومدى التزامه بسداد القروض التي حصل علةها من تلك المصارف، وهذا من خلال إعطاء الزبون تصريح للمصرف من 
 .أجل أن يطلع على هذه المعلومات والتي يوفرها بنك الجزائر

المصرفي في بعض المواد خصوصا ما تعلق بقاعدة  حدوث توافق في النصوص بين هذا القانون وقوانين المالة  التي تطرقت جزئةا للقطاع -
في البنوك الخاص  وما بتعلق بحق الشفع    %51من خلال إلغائها وبالتالي إلغاء حق الدول  في تملك ما لا يقل عن  51/49الاستثمار 

 للدول  الجزائري .
 مية :ثانيا : التعليق على القانون النقدي و المصرفي الجديد في جانب المالية الإسلا

 : 19نتطرق في النقاط التالة  إلى مواد القانون النقدي والمصرفي والتعلةق على أبرز ما جاء فةها
تسمة  القانون بالنقدي والمصرفي وإدخال كلم  مصرفي لتضم الصيرف  الإسلامة  والتقلةدي  على اعتبار أن كلم  مصرفي أشمل من كلم   -

   20يوجد إلا في القرض الحسن وهو خيري بدون فوائد ربوي . قرض، حةث القرض في الصيرف  الإسلامة  لا
 على تركةب  مجلس الإدارة في بنك الجزائر وهم المحافظ ونواب المحافظ  وأربع  موظفين في المجال الاقتصادي والمالي. 22تنص المادة  -
 لا يوجد ضمن مجلس الإدارة أحد المختصين في مجال المالة  والمصرفة  الإسلامة  -
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ما يتعلق بمقابلات الكتل  النقدي  وهي السبائك والنقود الذهبة  و العملات الأجنبة  وسندات الخزين  و الأوراق  40في المادة جاء  -
 التجاري .

 21لم تدرج الأوراق المالة  التي تتعامل بها البنوك الإسلامة  كالصكوك الإسلامة  بمختلف أنواعها صكوك الإجارة وصكوك المرابح  ..الخ -
 فقد تضمنت إمكانة  شراء البنك للسندات والأوراق التجاري  وأخذها كرهن أو ضمان أو وديع . 42ا المادةأم   -
 لم تدرج الصكوك الإسلامة  ضمن هذه العملةات  -
عملةات بنك الجزائر في إطار السةاس  النقدي  و تدخله على مستوى السوق النقدي مراعةا في ذلك طبةع   44تناولت المادة - -

ف  الإسلامة   الصير 
د هذه التفات  مهم  من بنك الجزائر ويمكن تحسين هذا التدخل بالاستعان  بالأدوات التي يقترحها مجلس الخدمات المالة  الإسلامة  الموجو 

والتخلي على أداة  ، كذلك ينبغي إعفاء الودائع الاستثماري  من معدل الاحتةاطي الإجباري12في مالةزيا والمقرر في المعةار الإرشادي رقم 
 إعادة الخصم. 

 سندات تابع  هةئات مالة .  إلى إمكانة  توظةف بنك الجزائر أمواله في شراء عقارات و سندات عمومة  أو 55تطرق المادة  -
 .الأجنبي وأأو القطاع الخاص المحلي  ولم تتطرق إلى إمكانة  توظةف أموال بنك الجزائر في شراء صكوك إسلامة  تابع  للدول 

التي حددت أعضاء النقدي والمصرفي وهم أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وشخص مختص في المسائل النقدي   61لفت مهم  للمادة  -
 و شخص مختص في الصيرف  الإسلامة ، وهذا يدل على اهتما  بتفعةل الصيرف  الإسلامة .

الإسلامة  تضم شركات التأمين التكافلي  التي تقع تحت سلط  مجلس النقد وكان الأجدر أن تكون في المالة  الإسلامة  لأنها أشمل و المالة  
 والقرض خصوصا ما تعلق بالعملةات على مستوى السوق النقدي.

 على صلاحةات المجلس النقدي والمصرفي في النقط "ح" منها على المعايير الاحترازي  التي يستخدمها بنك الجزائر،   64نصت المادة  -
أن المعايير الاحترازي  التي يجب أن تتخذ مع المصارف الإسلامة  أن تكون تختلف عن تلك المطبق  مع البنوك التقلةدي  التي وهنا نشير إلى 

 ة تستخد  معها معايير بازل لبنك التسويات الدولة ، المصارف الإسلامة  يستخد  معها معايير  الاحترازي  لمجلس الخدمات المالة  الإسلام
 إلى الصكوك الإسلامة  دون شرح لها، وإن كان المكان المعروف لها هو السوق النقدي 69أشارت المادة  -
 02-20بإنشاء مصارف إسلامة  كامل  ولةس فقط شبابةك، وهذا كان غائب في النظا   72سمحت المادة  -
 من هذا القانون  104إلى  89و إخضاعها اعتماد المصارف الإسلامة  للمواد من  -
عن مكونات اللجن  المصرفة  التي تراقب نشاط البنوك وهم المحافظ وثلاث  أعضاء مختصين في المجال المصرفي والمالي  117المادة  ذكرت -

 والمحاسبي و قاضةين وممثل عن مجلس المحاسب  وممثل عن وزارة المالة .
ة  وعملةاتها تقتضي مراقب  خاص  تختلف عن المصارف م عضو مختص في المالة  الإسلامة  خصوصا أن طبةع  المصارف الإسلامضلكن لم ت
 التقلةدي .

صندوق ضمان الودائع الذي يتعين على البنوك المشارك  فةها لمواجه  إفلاس البنوك بدفع مبلغ لا يزيد عن  إلى 134تطرقت المادة  -
 منفصل وكذلك من حةث توظةفهاسنويا من الودائع وراعى بنك الجزائر البنوك الإسلامة  بحةث أنها تحسب بشكل  1%

 لكن لم يبين القانون كةفة  توظةفها وهنا نشير إلى استخدا  الصكوك والاستثمارات الحقةق .
القانون لم يتطرق إلى الشروط الواجب توفرها في عضو الهةئ  الشرعة  للإفتاء للصناع  المالة  الإسلامة  وكذلك الشروط للبنوك  -

 ما تعلق بالتخصص في مجال المعاملات المالة  الإسلامة  والبحوثوالشبابةك الإسلامة  خصوصا 
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يفُترض أن يكون هناك تحديد لعضوي  الهةئات الشرعة  حتى لا يكون الشخص عضواً في العديد من هذه الهةئات خاص  البنوك التي  -
لا تقع الجزائر في نفس الخطأ الذي حدث في  فتحت شبابةك إسلامة  حتى لا تصبح الصيرف  الإسلامة  والإفتاء لها وسةل  للثراء، وحتى

فإن ثلاث  علماء فقط من  2012" سن  GLOBAL magazineحسب تقرير لمجل  "بلدان إسلامة  أخرى مثل الخلةج ومالةزيا. 
لذي يتصدر من مجموع مناصب المجالس والهةئات الشرعة  في العالم، والشةخ ا % 20.9المختصين في المالة  الإسلامة  يشكلون حوالي 

عالماً يشغلون العضوي  في ما مجموعه  20هةئ ، كما أن  71هةئ  شرعة ، وآخر من أولئك الثلاث  عضو في  85هؤلاء الثلاث  عضو في 
  22عة .هةئ  شر  621

بنك الجزائر على استخدا  أدوات قائم  على المشارك  مع البنوك الإسلامة  كبديل لأدوات السةاس  النقدي ، يمكن من خلالها  سةعمل -
 23 .2024استثمار فائض السةول  الموجود حالةا لدى البنوك الإسلامة ، وذلك قبل نهاي  السداسي الأول من سن  

 خاتمة: 
ئر عقبات كثيرة في المجال التنظةمي وفي فهم المصطلحات، في المجال الصةاغي الفني لهذه العملةات المالة  تواجه المالة  الإسلامة  في الجزا

 .تحتاج إلى إثراء والقوانينوالبنكة ، وفي مجال التأطير البشري، 
 توصلنا في آخر هذا البحث إلى مجموع  من النتائج والتوصةات نعرضها فةما يلي:

 نتائج البحث:
 بناءً على ما تضمنته محاور الدراس ، واعتماداً على ما جاء في نتائج التحلةل ، يمكن أن نقد  مايلي :

فتح القانون النقدي والمصرفي الجديد الباب واسعا أما  المصارف الإسلامة  المصارف الإسلامة  بعدما كانت تواجه صعوب  ممارس  العمل  -
البنوك الإسلامة  والشبابةك  زائر بأدوات سةاس  نقدي  تتعارض مع الاقتصاد الإسلامي مما يجعلالمصرفي الإسلامي بسبب تعامل بنك الج

 ق عوائد مالة ، بعدما كانت محروم  منها في عملةات مابين البنوك أين تقرض وتقترض البنوك فةما بةنها بمعدلات فائدة ربوي .تحق
 مقترحات البحث:

 على ضوء النتائج التي توصل إلةها البحث نضع بعض نجملها فةما يلي: 
العمل على نشر المزيد من الوعي والثقاف  الإسلامة  المتصل  بالمفاهةم والمصطلحات الخاص  بالصيرف  الإسلامة  من خلال المؤتمرات - 

 والملتقةات؛
 ة  الإسلامة  الذي يتكون أعضاءه من مدراء البنوك المركزي  ندعو محافظ بنك الجزائر لةكون عضو في مجلس الخدمات المال -
للحصول على بنك الجزائر المسارع  إصدار أوراق مالة  تلتز  بأحكا  الشريع  الإسلامة  من أجل تقديمها كضمانات من البنوك التجاري   -

 عوائد السوق النقديلإعطاء المصارف الإسلامة  فرص  الاستفادة من وكذلك  على سةول  من بنك الجزائر
لديها معايير مهم  وكذلك مجلس الخدمات المالة  الإسلامة  في المبادئ الإرشادي  يمكن للجزائر أن تستفةد منها في هةئ  المحاسب  أيوفي  -

 صةاغ  مختلف التشريعات
 آفاق البحث:

لتسهةل على بنك الجزائر لقانون النقدي والمصرفي نقترح في آخر هذا المقال على الباحثين إجراء بحوث ودراسات حول آلةات تِسةد ال
ف  الإسلامة  في الجزائر    إصدار الأنظم  والتعلةمات بخصوص الصير 
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 قائمة المراجع:

 القرآن الكريم والسن  النبوي  -1
 :التشريعات -2
 .1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري الأمر رقم  -
 .1975سبتمبر سن   26المؤرخ في  59-75القانون التجاري الجزائري الأمر رقم  -
 1991أفريل سن   27المؤرخ في  10-91القانون الأوقاف رقم  -
 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي.2021ماي سن   03المؤرخ في  179-21المرسو  التنفةذي رقم  -
 والمؤسسات المصارف طرف من ف  التشاركة بالصير   المتعلق  المصرفة  العملةات ممارس  قواعد يتضمن2018 سن   نوفمبر 4 في المؤرخ  02-18 النظا  رقم -

  .المالة
البنوك والمؤسسات ف  الإسلامة  وقواعد ممارستها من طرف المحدد للعملةات البنكة  المتعلق  بالصير   2020مارس  15هو الصادر بتاريخ  02-20النظا   -

 المالة .
ف  الإسلامة  والمحددة للإجراءات والخصائص التقنة  لتنفةذها من المعرف  للمنتجات المتعلق  بالصير   2020أفريل  02هي المؤرخ  في  2020-03التعلةم   -

 طرف البنوك والمؤسسات المالة .
 2021  التكمةلي لسن  ، الذي يتضمن قانون المالة2021جوان  08المؤرخ في  07-21أمر رقم  -
 .2022يتضمن قانون المالة  سن   2021ديسمبر سن   30مؤرخ في  16-21القانون رقم  -
 .2022يتضمن قانون المالة  التكمةلي لسن   2022أوت سن   3المؤرخ في  01-22الأمر رقم  -
 .2023يتضمن قانون المالة  لسن   2022ديسمبر  25المؤرخ في  24-22القانون رقم  -
 يحدد شروط وكةفةات ممارس  التأمين التكافلي 2021فبراير سن   23المؤرخ في  81-21رقم  التنفةذي و رسالم -
 ، يتضمن النقدي و المصرفي2023جوان  21المؤرخ في  09-23القانون رقم  -
  مواقع الانترنةت: -3
 ، على الرابط:2023 -07 -18(، تاريخ الاطلاع: 2023 -04- 03عرض مشروع النقدي والمصرفي،  )وزارة المالة ،  -

- https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/1015-2023-04-03-16-18-36 

 -24(، ندوة حول القانون النقدي والمصرفي في خطوة نحو بناء مالة  إسلامة  واعدة، تاريخ الاطلاع: 2023 -07- 17عبد الرحمان بن حفصي،  ) -
 ، المجلس الإسلامي الأعلى: 2023 -07

- http://www.elmadjlishci.dz/2023/07/16/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8
%b1%d9%81%d8%a9 

 ، متاح على الرابط:2023 -07 -23(، الاقتراحات المتعلق  بإثراء القانون النقدي والمصرفي، تاريخ الاطلاع: 2023 -04 -01صالح صالحي، ) -
- https://drive.google.com/file/d/1j572EreR22HdyUU3n9os3PEYNdfJfmmU/view?fbclid=IwAR1JWqgVoc44h6y6TX5
3LaIdTawDpPKHBmsbfjU24WJmNZyuX4HwI2u2c5I 

، نادي الاقتصاد الإسلامي بجامع  2023 -07-19(، تِرب  المصرفة  الإسلامة  في الحزائر، تاريخ الاطلاع: 2022 -10 -15سلةمان ناصر، ) -
 الكويت : 

- https://www.youtube.com/watch?v=S2mFAWNTcRo&t=469s 

  :المقابلات الشخصة  -4
(،  حول إدارة بنك الجزائر للسةاس  النقدي  2023 -07 -17عبد الحمةد بولوذنين، المدير العا  للقرض والتنظةم المصرفي ببنك الجزائر،مقابل  شخصة ، ) -

 العاصم . مع المصارف الإسلامة ، )المحاور :أسام  بوشريط( الجزائر
 
 :هوامشال

                                                             
1
 .01القرآن الكريم، سورة المائدة، الآي    - 

2
 .29القرآن الكريم، سورة النسآء، الأي   - 

3
 .275الأي  القرآن الكريم، سورة البقرة،  - 

4
 .1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري الأمر رقم  455المادة   - 
 .1975سبتمبر سن   26المؤرخ في  59-75القانون التجاري الجزائري الأمر رقم ، 715إلى  714المواد   -5
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 1991ن  أفريل س 27المؤرخ في  10-91القانون الأوقاف رقم ، 03و 02المواد   -6

7
 حديث نبوي شريف، رواه البةهقي.  - 

8
 حديث نبوي شريف، أخرجه ابن ماج . - 

9
 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي.2021ماي سن   03المؤرخ في  179-21، المرسو  التنفةذي رقم 37المادة   - 

10
 من بالصيرف  التشاركة  المتعلق  المصرفة  العملةات ممارس  قواعد يتضمن2018 سن   نوفمبر 4 في المؤرخ  02-18 ، النظا  رقم07إلى 02المواد من   - 

  .المالة والمؤسسات المصارف طرف
11

ممارستها من طرف  المحدد للعملةات البنكة  المتعلق  بالصيرف  الإسلامة  وقواعد 2020مارس  15هو الصادر بتاريخ  02-20، النظا  05و  04المواد   - 
 البنوك والمؤسسات المالة .

12
المعرف  للمنتجات المتعلق  بالصيرف  الإسلامة  والمحددة للإجراءات والخصائص التقنة   2020أفريل  02هي المؤرخ  في  2020-03، والتعلةم  19المادة   - 

 لتنفةذها من طرف البنوك والمؤسسات المالة .
13

 2021، الذي يتضمن قانون المالة  التكمةلي لسن  2021جوان  08المؤرخ في  07-21، أمر رقم 19إلى  05المواد من   - 
14

 .2022يتضمن قانون المالة  سن   2021ديسمبر سن   30مؤرخ في  16-21، القانون رقم 83إلى  19المواد   - 
15

 .2022يتضمن قانون المالة  التكمةلي لسن   2022أوت سن   3المؤرخ في  01-22، الأمر رقم 13و  12المواد   - 
16

 .2023يتضمن قانون المالة  لسن   2022ديسمبر  25المؤرخ في  24-22، القانون رقم 07المادة   - 
17

 يحدد شروط وكةفةات ممارس  التأمين التكافلي 2021فبراير سن   23المؤرخ في  81-21رقم  التنفةذي، 25إلى  02المواد من   - 
18

 ، على الرابط:2023 -07 -18(، تاريخ الاطلاع: 2023 -04- 03عرض مشروع النقدي والمصرفي،  )وزارة المالة ،   - 

https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/1015-2023-04-03-16-18-36 
 - 

19
 ، يتضمن النقدي و المصرفي2023جوان  21المؤرخ في  09-23، القانون رقم 134إلى 22 المواد 

20
 -24ة  إسلامة  واعدة، تاريخ الاطلاع: (، ندوة حول القانون النقدي والمصرفي في خطوة نحو بناء مال2023 -07- 17عبد الرحمان بن حفصي،  ) - 

 ، المجلس الإسلامي الأعلى: 2023 -07
http://www.elmadjlishci.dz/2023/07/16/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%b

1%d9%81%d8%a9 
21

 ، متاح على الرابط:2023 -07 -23والمصرفي، تاريخ الاطلاع: (، الاقتراحات المتعلق  بإثراء القانون النقدي 2023 -04 -01صالح صالحي، ) - 

https://drive.google.com/file/d/1j572EreR22HdyUU3n9os3PEYNdfJfmmU/view?fbclid=IwAR1JWqgVoc44h6y6TX53La

IdTawDpPKHBmsbfjU24WJmNZyuX4HwI2u2c5I 
22

، نادي الاقتصاد الإسلامي بجامع  2023 -07-19الحزائر، تاريخ الاطلاع:  (، تِرب  المصرفة  الإسلامة  في2022 -10 -15سلةمان ناصر، ) - 
 الكويت : 

https://www.youtube.com/watch?v=S2mFAWNTcRo&t=469s  

23
الجزائر للسةاس  (،  حول إدارة بنك 2023 -07 -17عبد الحمةد بولوذنين، المدير العا  للقرض والتنظةم المصرفي ببنك الجزائر،مقابل  شخصة ، )  - 

 النقدي  مع المصارف الإسلامة ، )المحاور :أسام  بوشريط( الجزائر العاصم .


